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 دمشــق – رجّـــح خبـــراء أن تواجـــه 
الحكومة الســـورية في دمشـــق صعوبات 
في جذب مســـتثمرين أجانب بعد تقديمها 
مجموعة من الحوافز في قانون الاستثمار 
الذي تم تعديله مؤخـــرا رغم وجود فرص 
اســـتثمارية كبيرة وواعدة في البلد، الذي 
يبحـــث جاهدا عن نقطـــة البداية للابتعاد 
عن مربـــع الأزمات المزمنة منـــذ نحو عقد 
بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية.

وأقرّت دمشـــق الشهر الماضي القانون 
الذي يهـــدف إلى إيجاد بيئة اســـتثمارية 
تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة 
مـــن الخبـــرات والتخصصـــات المختلفـــة 
وتوســـيع قاعـــدة الإنتـــاج وزيـــادة فرص 
العمـــل ورفع معـــدلات النمـــو وصولا إلى 
تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ويؤكد محللون وجـــود مخاطر كبيرة 
في مناخ الأعمال الســـوري أصلا بســـبب 
قتامة الوضع الاقتصادي وعدم اســـتقرار 
الوضـــع الأمنـــي وصعوبـــة التعامـــل مع 
الشركاء المحليين خاصة في ظل العقوبات 
الأميركية (قانون قيصر)، الذي يكبّل منافذ 
دخول الشـــركات أو الأموال إلى الســـوق 

السورية.
الصحافـــي  إبراهيـــم  غســـان  وقـــال 
والكاتـــب الســـوري المقيـــم في لنـــدن في 
تصريحات لـ“العرب“، إن ”ما يقدمه النظام 
الســـوري من حوافز في قانون الاستثمار 
يدور في فلك الأســـلوب التقليدي المنفصل 
عن واقع الاقتصاد العالمي، فهو يعتقد أنه 
بمجرد تقديم الإعفاء الضريبي ســـتتهافت 
الشـــركات الكبـــرى علـــى ســـوريا طمعـــا 

بالإعفاءات“.

وأوضح أن أول أمر يدرســـه المستثمر 
الأجنبي قبـــل ضخ أمواله ونقـــل خبراته 
إلى أي بلد هو مدى الاســـتقرار السياسي، 
وعليـــه ليس خفيا أن الوضع في ســـوريا 
لا يزال غير مســـتقر سياسيا واقتصاديا، 
فالصراع بين الجانب الروســـي والأميركي 

يتفاقم دون بوادر لحل قريب.
ولكـــن الدائـــرة المقربـــة مـــن النظـــام 
يـــرون  الحكوميـــين  المســـؤولين  وكذلـــك 
أن قانـــون الاســـتثمار المعـــدل سيســـهم 
بنهضـــة اقتصاديـــة في البلاد ويؤســـس 
لمشـــاريع صناعية وتجارية ويحقق الأمان 
للمســـتثمرين بمـــا يتضمنـــه مـــن ميزات 

وحوافز وإعفاءات.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي عـــلاء 
الأصفـــري فـــي تصريحات نقلتهـــا وكالة 
الأنبـــاء الســـورية الرســـمية، أن القانون 
يؤســـس لمســـتقبل واعد للاقتصاد المنهار 
ويوفـــر مرونـــة فـــي التعامل مـــع الخارج 
والذي كان يشكل معضلة كبرى للصناعيين 

والتجار.
الســـوري  الاقتصـــاد  وزيـــر  وكان 
محمد ســـامر الخليل قد قال الشـــهر خلال 
تصريحات تناقلتها وســـائل إعلام محلية، 
يمنـــح  الجديـــد  الاســـتثمار  ”قانـــون  إن 
المشـــاريع التنموية إعفاءات ضريبية على 
الأربـــاح بنســـبة 75 فـــي المئة لمدة عشـــر 

سنوات“.
وفي محاولة لإيقاظ الصناعة المنهكة، 
قدمت دمشـــق إعفـــاءات ضريبـــة في عدة 
مشـــاريع بقطـــاع الصناعة مثـــل صناعة 
التقنيـــات والصناعـــة الطبيـــة والدوائية 
والطاقـــات المتجـــددة وتدويـــر النفايـــات 
والمشـــاريع الحرفية بنسب تتراوح بين 50 

و75 في المئة.
ويعفـــي القانـــون الجديـــد مشـــاريع 
الإنتـــاج الزراعي والحيواني من الرســـوم 
أدوات  مـــن  الـــواردات  علـــى  الجمركيـــة 
وتجهيزات إنتـــاج، وكذلك أعفاها بالمطلق 

من الضريبة على الأرباح.
وســـتحظى كذلك مشروعات المجمّعات 
الســـياحية والفنادق والمطاعم ومنشـــآت 
الترفيه والخدمات السياحية بإعفاءات من 

كافة الرسوم الجمركية والمالية.

وتصطـــدم طموحـــات دمشـــق بأكبـــر 
الأميركي  عقبـــة وهـــي قانـــون ”قيصـــر“ 
الـــذي يســـتهدف إلى جانـــب أذرع النظام 
كل شـــخص أو كيـــان أجنبـــي يتعامل مع 
الحكومـــة الســـورية بمـــا فيهـــا الكيانات 
الروســـية والإيرانية في ســـوريا الحليفة 

لدمشق.
التي  الأميركيـــة،  العقوبـــات  وتطـــال 
دخلـــت حيـــز النفاذ قبـــل عـــام العديد من 
المجـــالات مـــن أهمهـــا قطاعـــات البنـــاء 
والتشـــييد مرورا بصناعـــة النفط والغاز 

وصولا إلى الاستيراد والتصدير.
ومـــا يصعّب من مهمة دمشـــق هو أن 
العقوبات تستهدف حركة الأموال المتأتية 
من الخـــارج، حيـــث ينص قانـــون قيصر 
علـــى اتخاذ إجراءات خاصة بحق مصرف 
ســـوريا المركـــزي إذا ثبت أنه ”مؤسســـة 
ماليـــة أساســـية فـــي عمليـــات تبييـــض

الأموال“.
وقال إبراهيـــم لـ“العرب“، ”لا ننس أن 
والأميركية،  الأوروبيـــة  العقوبـــات  قائمة 

وخصوصـــا قانـــون قيصر، تضـــع قيودا 
خانقـــة لمـــن يفكر فـــي العمـــل الاقتصادي 
داخل سوريا، مما يعوق دخول مستثمرين 
حقيقيين للبلاد بشـــكل يجعـــل هناك فارق 
اقتصادي يترجم داخليا ويحســـن الوضع 

المزري“.

وصمّمت الولايـــات المتحدة العقوبات 
لإبقاء نظام بشـــار الأسد منبوذا، وسيكون 
تهديدهـــا باتخـــاذ خطوات عقابيـــة كافيا 
الاســـتثمارات  تدفقـــات  غالبيـــة  لإخافـــة 
الخارجيـــة، حيث مـــن دون اســـتثمارات 
ودعـــم خارجـــي، ســـتعاني دمشـــق ولـــن 
تســـتطيع تحقيق أهدافها فـــي ظل تدهور 
بشـــكل  للمواطنـــين  الشـــرائية  القـــدرة 

كارثـــي وانهيار قيمـــة العملة المحلية أمام
الدولار.

وتســـتهدف تلك العقوبات بالأســـاس 
نفوذ إيران وروســـيا في سوريا، في وقت 
تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في 
الاقتصاد وإعـــادة الإعمار، لكن النتائج قد 
لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظرا لخبرة 
موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات 

قد اعتادتا عليها.
وتتســـابق القوى العظمـــى للحصول 
على مشـــاريع في إعـــادة إعمار ســـوريا، 
وخاصة الدول التي دعّمت النظام الأســـد 
مثـــل إيران وروســـيا، وذلك قبـــل الدخول 

الفعلي في هذه المرحلة.
طهـــران  مـــن  كلّ  تعتقـــد  وبينمـــا 
وموســـكو أنهما الأقرب لنيل هذه الفرصة 
الاقتصاديـــة، لا تخفي الصـــين رغبتها في 
الظفر بالعديد من المشـــروعات في سوريا 
وزيـــادة دورها في هـــذا المجال، عن طريق 
زيادة حجـــم المســـاعدات والمنـــح المقدمة 

للنظام السوري.

ويؤكـــد إبراهيـــم أنـــه حتـــى الآن فقد 
اقتصر الأمر على روســـيا وإيران للهيمنة 
علـــى الفـــرص والخيـــرات الطبيعيـــة في 
سوريا مقابل الدعم السياسي والعسكري 

دون أي استثمار حقيقي وملموس.
وأشـــار إلـــى أنه حتى الصـــين الداعم 
السياســـي للنظام الســـوري لـــم تقدم أي 
مؤشـــرات حقيقية لضخ اســـتثمارات في 
ســـوريا لأنها على دراية بعواقب الأمر من 

ناحية العقوبات الغربية.
وتســـبّبت عشـــر ســـنوات من الحرب 
الســـورية بأضرار هائلـــة بالبنى التحتية 
واســـتنزفت الاقتصـــاد وقطاعاته المنهكة، 
عـــدا عن دمـــار كبير لـــم يميّز بـــين منزل 
ومرفـــق عام أو منشـــأة طبيـــة أم تعليمية 

وعملة محلية متدهورة.
وبحســـب الأمم المتحدة اســـتنادا إلى 
تقريـــر صدر في نهاية العـــام الماضي، فقد 
بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها 
الاقتصاد الســـوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.

مساعي دمشق لجذب رؤوس الأموال وإنعاش القطاعات المتضررة تصطدم بالعقوبات الأميركية
اســــــتقبل خبراء الاقتصاد تعديل النظام السوري لقانون الاستثمار القديم 
وتغليفه بحزمة من الإغراءات لجذب رؤوس الأموال الخارجية في ســــــياق 
خطــــــط إعادة الإعمار، بالتشــــــكيك في كونها ســــــتصطدم بعائق العقوبات 
ــــــة وخاصــــــة قانون ”قيصــــــر“ الأميركي، الذي يمنع الشــــــركات من  الغربي

التعامل مع دمشق ويقيّد حركة الأموال باتجاه البلد.

مناخ أعمال قاتم لا يشجع على الاستثمار

إغراءات قانون الاستثمار الجديد في سوريا محاصرة بالمخاطر

 بغداد – تكشــــف آخــــر التوقعات حول 
قضية الأمن الغذائي في العراق عن واقع 
صادم ينتظر مستقبل البلد النفطي، الذي 
يبحث عن إنعاش اقتصاده المأزوم، نتيجة 
موجة الجفاف، التي ســــتقضم الآلاف من 

الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا.
وأكــــدت لجنة الزراعة والمياه النيابية 
في البرلمان العراقي الجمعة أن البلد يفقد 
100 ألف دونم (10 آلاف هكتار) كل عام من 
أراضيه بسبب التصحّر، في الوقت الذي 
كشفت فيه عن وجود توجه لإنشاء سدود 

جديدة من أجل مواجهة شح المياه.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى عضو اللجنــــة النائب علي 
البديري قولــــه إن ”هناك تقريرا صدر عن 
الأمم المتحدة، بين أن العراق يفقد سنويا 
100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب 

التصحّر“.

وأوضح أن ”التصحّر أدى إلى ارتفاع 
درجات الحرارة لتصل إلى معدلات عالية 
جــــدا، بســــبب انعــــدام الغطــــاء النباتي 
والقضــــاء على المســــاحات الخضراء في 

البلد“.

وتكافح الســــلطات العراقية من أجل 
الإســــراع فــــي وضــــع خطــــط اســــتباقية 
لمواجهة هذه الأزمات، التي تبدو مســــألة 
معقدة وذلك اســــتنادا على كلام البديري 
الذي قال إن ”قضية التصحّر لا توجد لها 

معالجات حقيقية حتى الآن“.

وتأتي هذه المخــــاوف رغم أن العراق 
تمكــــن منذ العام 2019 من تحقيق الاكتفاء 
الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية، 
إيقــــاف  علــــى  الحكومــــة  ذلــــك  وشــــجع 
اســــتيرادها من الــــدول المجاورة وخاصة 

إيران وتركيا.
ورغم ذلك، يــــرى البديري أن ”الأرض 
وجميــــع العوامل مهيــــأة لتحقيق العراق 
الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن جميــــع المنتجات 
الزراعية، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى 

قرار سياسي“.
وكانــــت بغــــداد قــــد وضعــــت هدفــــا 
فــــي المخطــــط الخماســــي للتنميــــة الذي 
ينتهــــي بنهايــــة 2022، يقضــــي بزيــــادة 
مســــاهمة القطــــاع الزراعــــي مــــن نحــــو 
5.2 فــــي المئــــة إلى قرابة 8.4 فــــي المئة مع 
إمكانيــــة تخفيض الطلب الســــنوي على 
الميــــاه بمقدار نصــــف مليار متــــر مكعب 

سنويا.
ويواجــــه العراق أزمة جفــــاف كغيره 
من بلدان منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا جراء الاحتباس الحــــراري، وقد 
أدى ذلــــك إلى تقلــــص منســــوب الأمطار 
ممــــا انجر عنه انحســــار مناســــيب المياه 
بالأنهــــار الفرعيــــة في محافظــــات البلد، 
الذي يعتبر من أكثر الدول تضررا من هذه 

الموجة.
وأشــــار البديري إلــــى أن الاجتماعات 
مســــتمرة بين اللجنــــة النيابيــــة ووزارة 
الموارد المائيــــة خاصة في أوقات الصيف 
لبحث موضوع شــــح المياه، مشــــددا على 
”أهميــــة أن يكــــون هناك تنســــيق عال بين 
الســــلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين 
للمحافظات  خاصــــة  المائيــــة  المتطلبــــات 

الجنوبية“.

 الجزائــر – تصاعد الجــــدل في الجزائر 
بشــــأن تفاقم أزمة تراكم النفايات وغياب 
صناعــــة  لتطويــــر  حكوميــــة  جهــــود  أي 
التدويــــر بعد فشــــل محــــاولات الحكومة 
لوضع خارطة تشــــجع على الاستثمار في 

هذا القطاع.
العالمية  البيئيــــة  التحديــــات  ودفعت 
الحكومــــة الجزائريــــة فــــي مــــارس 2020 
إلى إطلاق مبادرة للاســــتثمار في تدوير 
النفايات، في إطار ســــعيها لتحريك كافة 
مفاصل الاقتصــــاد المتعثــــرة والقَطْع مع 

السياسات البالية في إدارة المخلفات.
الوطنــــي  المجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئي رضا 
تيــــر أن تســــيير النفايــــات فــــي الجزائر 
التكنولوجيــــات  اقتنــــاء  علــــى  يتوقــــف 
الملائمة وعلى اســــتعمالها بشكل كبير من 

خلال تعبئة رؤوس الأموال.
ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون 
إلى الســــلطة في شهر ديسمبر 2019، بعد 
أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بنظام 
عبدالعزيز بوتفليقة، ركزت الحكومة على 
إطلاق حزمة من الإصلاحات تشــــمل كافة 
القطاعــــات في محاولة لاحتــــواء الحراك 

الشعبي المستمر.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلى تير قوله إنه ”إذا لم نذهب 
بعيــــدا فــــإن دفــــن النفايــــات والمخلفات 
سيكون أكثر تواجدا من عمليات التدوير، 
كمــــا أن المخاوف المرتبطــــة بتوفر الموارد 
لإنجاز مراكز الردم التقني ســــتكون أكثر 

حدة“.
وأكــــد على ضــــرورة إرســــاء صناعة 
جديــــدة لمعالجة النفايات مــــع دعم عملية 
البحث عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا 

لمختلــــف  المعــــارف  نقــــل  وعــــن  جديــــدة 
العمليات.

وأوضح أنه لا خيار أمام البلد النفطي 
اليوم ســــوى إشــــراك كبرى المؤسســــات 
الصناعيــــة المحليــــة فــــي عمليــــة تطوير 

القطاع ضمن إطار الاقتصاد التدويري.
وتشــــير إحصائيات المجلــــس إلى أن 
الجزائــــر تملــــك 228 مركــــز ردم تقني في 
الخدمــــة أو طور الإنجاز فــــي كامل أنحاء 

البلاد، بالإضافة إلى قرابة 23 مركز فرز.

ومــــع ذلك يتــــم وضع ما بــــين 55 و60 
فــــي المئة مــــن النفايات فــــي أماكن تفريغ 
عشــــوائية، بينمــــا تمثل نســــبة النفايات 
التــــي يتــــم تدويرهــــا أقل من 7 فــــي المئة 

ونسبة التسميد أقل من واحد في المئة.
ســــميرة  الاقتصادية  الخبيرة  وتقول 
حميدي إن مخلفات المعادن تشكل النسبة 
الأكبــــر حيث يصــــل حجمها ســــنويا إلى 
أكثر من 628 ألف طــــن، تليها مادة الورق 

بكميات تبلغ قرابة 108.3 ألف طن.
وترى أنــــه من الضروري أن تشــــجّع 
الحكومة القطاع الخاص على الاســــتثمار 
في الاقتصاد التدويري وتفســــح له مجال 
إدارة المخلفــــات أو عقــــد شــــراكات بــــين 

القطاعين العام والخاص.
وتشــــهد بلدان أفريقيا تنافسية كبيرة 
لتوظيــــف الاقتصــــاد التدويري فــــي توفير 

فــــرص العمــــل وتحقيــــق الانتقــــال نحــــو 
الطاقة النظيفة وجذب الاســــتثمار بعد أن 
فرضت التقلبــــات المناخية على الحكومات 
مراجعة سياســــاتها البيئية وتكييفها مع 
المتغيــــرات العالميــــة لحمايــــة الطبيعة بما 

يخدم الاقتصاد.
وركزت دول شــــمال أفريقيــــا وخاصة 
المغرب وتونس في الســــنوات الأخيرة على 
مجال الاستثمار في تدوير المخلفات لتوفير 

فرص عمل للشباب العاطل عن العمل.
وأطلــــق المغرب العديد مــــن المبادرات 
في هذا المجال من أجل النهوض بالقطاع 
بشــــكل أكبر وقد حصلت على دعم كبيرة 
من البنك الدولي لإعادة تدوير 20 في المئة 

من النفايات بحلول عام 2022.
كما وضعــــت تونس منــــذ العام 2001 
عدة برامج لتســــهيل عمل المستثمرين في 
القطاع، وقدمت حوافز لإنشــــاء الشركات 

الصغيرة لتدوير المخلفات.
ويــــرى خبراء اقتصاد أنــــه لا مفر من 
إنهاء الاقتصاد الريعــــي وتنويع مصادر 
النمو لخلق الثروة والتخلص من الاعتماد 
الشديد على عوائد صادرات النفط والغاز 
التــــي تراجعــــت أســــعارها بشــــدة منــــذ 
منتصف 2014، الأمر الذي انعكس ســــلبا 
علــــى الموازنة الســــنوية للجزائــــر وعلى 

احتياطات البلد من العملات الصعبة.
ويقــــول صنــــدوق النقــــد الدولــــي إن 
الجزائــــر، العضــــو فــــي منظمــــة الــــدول 
المصــــدرة للبترول (أوبــــك)، كانت أمامها 
فــــرص عديــــدة وكثيــــرة طيلــــة ســــنوات 
لتغييــــر نموذجهــــا الاقتصــــادي، إلا أنها 
لم تســــتغلها بســــبب ســــوء إدارة شؤون 
الدولــــة من الناحية الاقتصادية وتفشــــي 

البيروقراطية والفساد.

الجفاف يقضم 10 آلاف

هكتار زراعي سنويا في العراق

جدل في الجزائر بشأن

شلل صناعة تدوير المخلفات

ر
ّ

لا معالجات حقيقية لقضية التصح

7
في المئة نسبة تدوير النفايات 

في الجزائر سنويا، وهو معدل 

ضئيل قياسا بالمعدل الدولي

استدامة الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء بحاجة 

لقرار سياسي

علي البديري

حوافز قانون الاستثمار

● 75 في المئة نسبة الإعفاءات الضريبية   
             عن الأرباح لعشر سنوات

● 50 في المئة نسبة الإعفاءات الضريبية 
             عن المشاريع الصناعية

●        إعفاء كلي من الرسوم الجمركية 
             عن مشاريع الزراعة والسياحة

قانون قيصر يضع 

قيودا خانقة لمن يفكر 

بالاستثمار في سوريا

غسان إبراهيم


